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التاريخ : السبت في 25 حزيران 2005 الساعة الثانية .

المكان : مجدلـيون – منتدى التنمية والحـوار . 

حالة التشريعات المتعلقة بالرعاية الأسرية والرعاية البديلة .

بداية اتقدم بالشكر لمنظمي هذه الندوة ، المجلس الأعلى للطفولة ، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ولمنتدى التنمية والحوار وبنك بيروت والبلاد العربية . 

تقديم : الأسرة هي وحدة اجتماعية يقترن بها رجل بإمرأة في علاقة مشروعة يقرها القانون والدين تسفر عن انجاب أولاد تجمعهم معيشة مشتركة في مسكن مشنرك ...

فالأسرة هي إذن : 

· وحدة اقتصادية اجتماعية 

· وحدة سكنية 
· علاقة مشروعة قانونية 
والأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحمايته اجتماعياً واقتصادياً وقانونياً بإعتبار أن رعاية الطفل تتوقف على توفير رعاية جيدة للأسرة . 


والأسرة مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية أحادية الجانب، فمن خلالها يرى المجتمع أفراده والأفراد مجتمعهم . 


والأسرة السليمة هي التي تتكون بالرضى والوعي ويتميز قطباها بالأهلية والقدرة والرغبة والإلتزام بمتطلبات تكوينها واستقرارها وتماسكها. 


وهي التي تقوم على الحب المتبادل والإحترام والحوار والتسامح والتعاون لتتمكن من القيام بوظائفها وأدوارها لرعاية وحماية جميع أفرادها وبصورة خاصة الضعفاء وفاقدي الأهلية وكبار السن . 


للأسرة وظائف متعددة متكاملة ومتفاعلة ، جنسية ، اقتصادية ، تربوية ، وعاطفية وغيرها . 


وواقع الأسرة الحديثة أنها فقدت أغلب الوظائف التي كانت تقوم بها وصولاً ربما الى وظيفة الإنجاب . 


والأسرة اليوم في صراع لتثبيت وجودها وتعزيز مقومات استمرارها تجابه الدعوات للمعاشرة الحرة والمساكنة والعزوف عن الزواج والعلاقات الجنسية والأطفال خارج مؤسسة الزواج ، وهي على تنافس حاد مع غيرها من المؤسسات للإحتفاظ بوظائفها الأساسية خاصة على صعيد التمسك بالوظيفة العاطفية والتربوية وتنشئة الأطفال في المراحل العمرية الأولى، ويأخذ أحياناً هذا التنافس إطاراً تكاملياً متفاعلاً خاصة على الصعيد الإعلامي والتعليمي لما فيه مصلحة الطفل الفضلى . 

أولاً – الرعاية المؤسساتية : أعتقد ان موضوع الرعاية الأسرية يندرج في أولويات التنمية البشرية باعتبار أن الإنسان هو الغاية النهائية من هذه الرعاية من جهة، والإنسان هو المسؤول عن تحقيق هذه الرعاية من جهة ثانية. 

وهذا ما يستوجب أسلوباً رعائياً يتوافق مع مفاهيم التنمية البشرية وينبثق عنها وهوالذي يعتمد العمل الإجتماعي الإنمائي الإنساني ، والذي يعتبر أن النمو ملازم للكائن الحي وميزة الإنسان أن لا حدود لنموه الذي تحكمه خصائص ذاتية داخلية. 

فالرعاية إذن هي إنمائية وليست تغييرية أو تكييفية تهدف إلى إيجاد الظروف الملائمة والمناسبة لنمو طبيعي إنساني ضمن الإطار الأمثل الذي يحقق هذا النمو وهو الأسرة . 

ومصلحة الطفل الفضلى تتحقق ضمن الأسرة كون الحب هو الذي ينظم العلاقات بين أفرادها وعاطفة الأمومة والأبوة هي موطن القوة في هذه العلاقات . 

والرعاية تتطلب تلبية الحاجات الأساسية وإشباعها باعتبارها حاجات متعددة متفاعلة ومتكاملة، وذلك بواسطة السلع والخدمات والتقديمات التي توفرها الأسرة ضمن إمكاناتها وقدراتها . وبرامج التدخل لتمكين الأسرة ضرورة إنمائية إنسانية عندما لا تتمكن الأسرة القيام بوظائفها تجاه أحد أفرادها باعتبار أن إرادة الرعاية متوفرة بينما الضعف في القدرات .

ومن بين أهم الأسباب لعدم قدرة الأسرة القيام بوظائفها ومسؤولياتها وواجباتها هي أسـباب اقتصادية "الفقـر، البطـالـة" وأسـباب اجتماعية "اليتـم ، الإعـاقة ، الإنحـراف ... الخ ". 

وقد واجه المجتمع اللبناني منذ العشرينات مشكلات الأسرة من خلال قيام الجمعيات والمؤسسات الرعائية بتقديم جملة من الخدمات في طليعتها رعاية الأطفال الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والأوضاع الإجتماعية الصعبة والعجزة وكبار السن . 

وقد تمكنت المؤسسات الرعائية من استيعاب عدد كبير من الأطفال المستهدفين وأمنت لهم التعليم والمأوى والملبس والمأكل والطبابة . 

وقد ساهمت الدولة اللبنانية منذ إنشاء مصلحة الإنعاش الإجتماعي مع المؤسسات الرعائية متبنية أسلوب الرعاية المؤسساتية وعززت دور هذه المؤسسات من خلال المساعدات النقدية والعينية حتى تجاوز عدد المسعفين من مختلف الفئات حوالي الأربعين ألف مسعف . 

فالرعاية المؤسساتية قد اقتصرت على احتضان أحد أفراد الأسرة وفصله عن أسرته وتجاوز موضوع التدخل العلمي والعملي لتمكين الأسرة من اكتشاف قدراتها واستخدامها لتلبية حاجاتها والمساعدة على حل مشكلاتها . 

وانطلاقاً من المعطيات الإجتماعية الحديثة ومتطلبات الأسرة اللبنانية في هذا العصر والإنعكاسات السلبية على حياة أفرادها بسبب النزاعات الأهلية والإحتلال والغزو والتهديد الإسرائيلي . 

وبسبب تراجع اهتمامات الدولة بالشأن الإجتماعي وترتب أعباء ومسؤوليات على الأسرة مما استوجب دعمها ومساعدتها للتمكن من تحمل هذه المسؤوليات. 

لقد اجمعت جميع الجهات المعنية على أن الأسرة هي المكان المناسب والأكثر ملاءمة لنمو الإنسان باعتبارها الخلية الأولى الإنمائية المبنية على الرضى والمحبة والتعاون . 

وأصبح من المعروف ايضاً أن الرعاية المؤسساتية هي علاج طارئ ومؤقت لأن العلاقات الشخصية والمناخ العاطفي يصعب توفرها من خلال هذه الرعاية مع الإعتراف بأن بعض  المؤسسات الإجتماعية في لبنان تجاوزت كونها مكاناً للإيواء فقط بالأساليب والطرق التقليدية بل هي مؤسسات تؤمن الخدمات المتخصصة وتسعى لمعالجة مشاكل الأفراد والأسرة والمحيط الإجتماعي. 

فالرعاية كانت خارج نطاق الأسرة، في مؤسسة اجتماعية تهتم فقط بالفرد المسعف بغياب أي تشريع بل اقتصر الأمر على تحديد مهام وصلاحيات لمصلحة الإنعاش الإجتماعي ، وتنظيم العلاقات التعاقدية وشروطها . 

ثانياً – الرعاية الأسرية : قامت مصلحة الإنعاش الإجتماعي منذ إنشائها بمحاولة تنفيذ مشروع الرعاية الأسرية إلى جانب الرعاية المؤسساتية وأبرز هذه المحاولات المشروع الذي أطلقته بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة المنظمات غير الحكومية التي تهتم بخدمة الولد في الأسرة "مشروع غريلاك"  "لرعاية اليتيم في أسرته" في 1986 والذي تمكن من استهداف 800 أسرة منها 500 أسرة بإشراف مراكز الخدمات الإنمائية و 300 أسرة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية . 

في عام 1994 وبعد استحداث وزارة الشؤون الإجتماعية صدر المرسوم التنظيمي للوزارة الذي نص في مادته الواحدة والعشرين على إنشاء مديرية الخدمات الإجتماعية وتتألف من أربع مصالح هي : 

1- مصلحة شؤون المعوقين 

2- مصلحة الرعاية الإجتماعية 
3- مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية 
4- مصلحة الشؤون الأسرية . 
وقد نصت المادة الثالثة والخمسون على أن النوع الثالث من مساهمات الوزارة هو مساهمة للفرد أو للأسرة . 

" تعطى هذه المساهمة بشكل مساعدة أو هبة خدمة للفرد أو للأسرة أما مباشرة بعد تحقيق تجريه مساعدة إجتماعية أو عن طريق مؤسسة أو جمعية متعاقدة مع الوزارة وفق أسس وشروط ومبادئ تصدر بقرار عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام ". 

وقد نصت المـادة الخامسة والثلاثون على إنشاء مصلحة الشؤون الأسرية وتتألف من : 

1- دائرة شؤون الأسرة 

2- دائرة شؤون المرأة . 
وقد أناطت المادة السادسة والثلاثون من المرسوم التنظيمي رقم "5734" تاريخ 29 أيلول عام 1994 بدائرة شؤون الأسرة : 

· دراسة أوضاع الأسر وتحديد حاجاتها 

· معالجة المشكلات الأسرية 
· إقتراح برامج التأهيل وتقديم المساعدات والقروض لدعم إنتاجية الأسرة المعنية . 
· تقديم الخدمات لمن يحتاجها من أفراد الأسرة خاصة "الأمومة، الطفولة ، الشباب، الشيخوخة ، الإنحراف ، الإعاقة والبطالة". 
وقد تكاملت هذه المهام مع المهام المنوطة بمصالح مديرية الخدمات الإجتماعية خاصة مع مصلحتي الرعاية الإجتماعية وشؤون المعوقين . 

ثالثاً – لجنة دعم الأسرة : إن التشريعات تأتي تلبية لحاجات إجتماعية واقتصادية ولتنظيم العلاقات وتأمين الحقوق وتحديد الواجبات للمواطنين، وهي من جهة أخرى تحتاج لنشر الوعي والمعرفة لاستيعاب مفاعيلها والتقيد بمضامينها والإقتناع بأهدافها وغاياتها . 

وفي موضوع الرعاية الأسرية نجد أنه لا يكفي أن نشيراليه في مهام وصلاحيات وزارة الشؤون الإجتماعية بل لا بد من تأمين عوامل مساعدة أخرى أهمها: 

· إقامة حوار علمي ونشر مفاهيم الرعاية الأسرية الحديثة بين المؤسسات الرعائية ومختلف منظمات المجتمع الأهلية المعنية بذلك وصولاً الى رؤية ومفاهيم مقبولة من الجميع . 

· توفر إرادة قوية للتنفيذ خاصة من قبل الإدارة التي تملك إتخاذ القرار . 
· توفر العنصر البشري المتخصص . 
· تأمين الإعتمادات المطلوبة . 
· توعية فئة المستهدفين وتحضيرها للمشاركة الإيجابية والفعالة . 
أما على صعيد المواقف الممانعة والمتمسكة بالرعاية المؤسساتية فقد تمكنت وزارة الشؤون الإجتماعية وبالحوار أن تقنع البعض منها باعتماد أسلوب الرعاية الأسرية بموازاة الرعاية المؤسساتية وقد باشر البعض منها برعاية الأطفال في أسرهم . 

وعلى صعيد وزارة الشؤون الإجتماعية التي تحاول اليوم أن تضع أسس ومبادئ وآليات وأساليب عمل للرعاية الإجتماعية بصورة عامة وتحديد شروط إنشاء هذه المؤسسات ووضع شروط للفئات المستهدفة ، وذلك إنطلاقاً من قدراتها المالية والرقابية وتقييمها لأوضاع المسعفين التعليمية والحياتية ، حيث تبين وعلى سبيل المثال الكلفة العالية للتلميذ المسعف التي تدفعها الدولة اللبنانية . 

· تدفع وزارة الشؤون الإجتماعية ما يقارب 1.600.000/ ل.ل. سنوياً 

· تدفع وزارة التربية الوطنية ما يقارب 2.000.000/ل.ل. سنوياً 
· يدفع الضمان الإجتماعي حـوالي  1.000.000/ ل.ل. سنوياً 
· يدفع الأهل بعض الرسوم التي تتفاوت من مؤسسة إلى أخرى . 
· تجمع المؤسسة التبرعات لتغطية الكلفة الفعلية حسب رأي بعض المؤسسات الرعائية المعنية . 
ويعني ذلك أن متوسط كلفة المسعف الواحد في المؤسسات الرعائية قد تصل الى خمسة ملايين ليرة لبنانية سنوياً . 

جميع هذه المعطيات والوقائع قد شجعت الوزارة على إنشاء مشروع " دعم الأسرة" وبإمكانات مالية متواضعة جداً وذلك بصفة مشروع تجريبي إختياري . 

أسباب متعددة حالت دون إطلاق مشروع "دعم الأسرة" مع أنه كان حاضراً في أدبيات الوزارة وعلى لسان المسؤولين فيها يتحدثون عنه في كل مناسبة اجتماعية ويعتبرونه الأسلوب الأمثل لحل المشكلات الأسرية . 

ونذكر هنا وبكل أسف موقف مجموعات من المؤسسات الرعائية الذي أثر سلباً على انطلاقة المشروع ولو بصورته الإختبارية . 

ولكن بالرغم من كل ذلك فقد حقق المشروع بعض الإنجازات على صعيد رعاية الأيتام وكبار السن والمعوقين في أسرهم ودعم بعض الأسر الفقيرة . 

وقد تمكنت الوزارة من التنسيق بين حوالي 30 جمعية ومؤسسة معنية برعاية الطفل في أسرته والتي تقدم خدمات لحوالي 3000/ أسرة حيث عقدت اللقاءات والندوات وتم التوصل إلى وضع تصور لخلفيات العمل وآلياته وغاياته وكيفية وضع برامج التدخل والأساليب الأفضل لتطبيقها. 

وأبرمت عقداً مع مؤسسة كاريتاس لبنان لرعاية اليتيم والمسن في الأسرة في مدينة صور وعقداً آخر مع الجمعية اللبنانية للمعوقين لرعاية المعاق في أسرته ثم أبرمت عقداً مشتركاً مع جمعية أوكسيليا لهذه الغاية . 

رابعاً – برنامج الرعاية الأسرية : بتاريخ  1/2/2005 صدر عن وزير الشؤون الإجتماعية القرار رقم 25/1  المتعلق "بتحديد خصائص الأسرة المستهدفة من تاريخ الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الإجتماعية"، والذي بني على القانون رقم 212 تاريـخ 2/4/1993 "إحداث وزارة الشؤون الإجتماعية"

والقانون رقم 327 تاريخ 18/5/1994 "تعديل قانون احداث وزارة الشؤون الإجتماعية" 

وعلى المرسوم التنظيمي رقم "5734" تاريخ 29/9/1994 "تنظيم وزارة الشؤون الإجتماعية"

وذلك بعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقـم 20/2004 – 2005 تاريـخ 6/12/2004.

وقد حدد القرار بمادته الأولى الأسر المستهدفة بذات الوضع الإجتماعي والإقتصادي السيء الذي يحول دون قيامها بوظائفها الأساسية ورعاية أفرادها وبناء أسرة سليمة متماسكة. 

أما الشروط العامة لقبول الأسر ضمن برنامج الرعاية الأسرية فقد حددها القرار بخمسة شروط وردت في مادته الثانية وهي : 

1- أن يكون أحد الوالدين لبنانياً 

2- أن تكون الأسرة مقيمة على الأراضي اللبنانية 
3- أن تكون الأسرة مقيمة في مسكن واحد 
4- أن تتوفر على الأقل عند أحد أفراد الأسرة الرغبة في التأهيل والتدريب والقدرة على العمل والإنتاج لتحسين أوضاع الأسرة ورعايتها .
5- أن لا تستفيد الأسرة من برامج تدخل مشابهة من أي مصدر آخر تلبي الحاجات والخدمات نفسها المقدمة ضمن البرنامج المقرر للأسرة . 
بالإضافة إلى الشروط العامة فقد نصت المادة الخامسة على وجوب توفر شروط خاصة لقبول الأسرة انطلاقاً من الوضع الإقتصادي السيء للأسرة "حالة الفقر" باعتبار ذلك الشرط الأساسي. 

وعلى أن تتولى الأسرة : 

· رعاية طفل يتيم على الأقل "دون 18 سنة" 

· رعاية كبير السن فوق 64 سنة 
· رعاية معوق 
على أن يتوفر في الأسرة أحد الأمور التالية : 

· إعاقة ، إدمان ، إنحراف احد الوالدين 

· طلاق – هجر 
· سجن ، اعتقال ، فقدان أحد الوالدين 
· عدم قدرة الوالدين على العمل والإنتاج بسبب أحد الأمراض المزمنة . 
وقد تضمن القرار أيضاً التأكيد على ضرورة التنسيق بين وحدات وزارة الشؤون الإجتماعية وعلى أن تنبثق برامج وآليات التدخل من طبيعة حاجات كل أسرة ومتطلباتها .

وأخيراً نصت المادة الثامنة من القرار على أن لا تتجاوز الرعاية الأسرية فترة السنتين بهدف الإهتمام بتأهيل أحد أفراد الأسرة وتمكينها من القيام بوظائفها كاملة وبنوعية جيدة. 

وقد الحق بهذا القرار نموذج لعقد اتفاق مع المنظمات غير الحكومية والشروط التي يجب توفرها عند هذه المنظمات تؤهلها لإبرام هذا العقد . 

يتسم القرار 25/1 المتعلق بالرعاية الأسرية بخصائص إيجابية تساعد على  تحقيق الغاية النهائية التي يتوخاها البرنامج . 

1- المرونة والشمولية والتكامل : ويتبدى ذلك باعتماد البرامج التي تتوافق مع حاجات كل أسرة وباعتبار الأسر المستهدفة هي التي لا تتمكن من القيام بوظائفها لأي سبب كان ، وبالإشارة إلى التفاعل والتكامل بين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية وعلى أهمية التنسيق بين وحدات الوزارة لتتكامل خدماتها لتقديم الملائم منها لحل مشكلات الأسرة المعنية . 

2- المحافظة على حقوق الطفل : وذلك من خلال دعم أسرته ليستمر في كنفها ولتمكينها من رعايته وتأمين الظروف الملائمة لنموه، وتجدر الإشارة هنا إلى عدم التمييز بين طفل لبناني وغير لبناني وذلك وفقاً لأحد الشروط الذي ينص على أنه يكفي لاستهداف الطفل أن يكون أحد الوالدين لبنانياً. 
3- وحدة المسكن : وذلك لأهمية الحياة المشتركة والعلاقات الأسرية وتعاون الأسرة وتماسكها . 
4- التنمية الذاتية : يلاحظ أن برنامج الرعاية هو برنامج إنمائي من خلال الشروط العامة "أن تتوفر عند أحد أفراد الأسرة الرغبة والقدرة على العمل ..." ومن خلال تحديد فترة الرعاية بسنتين على أن تتم عملية التأهيل والعمل على نقل الأسرة من موقع الإستهلاك فقط إلى موقع الإنتاج أيضاً ومن التهميش إلى المشاركة . 
5- تحديد الأولويات : يتبين لنا ذلك من خلال الشروط الخاصة التي اعتمدت على واقع الأسرة الإجتماعي – الإقتصادي من جهة وعلى المسؤوليات الملقاة على عاتقها . 
وأخيراً يعتبر هذا القرار النص التشريعي الأول للرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الإجتماعية ومن المنتظر أن تسعى الوزارة لتأمين الإعتمادات اللازمة لتحقيق وإعداد العنصر البشري المناسب ووضع الهيكلية التنظيمية الملائمة بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني المختصة . 

وربما كان من الأفضل إيجاد مرجعية وطنية بمشاركة الفعاليات المعنية تبدأ بتشخيص الواقع وتحديد المشكلات ووضع الأولويات والآليات لتمكين الأسرة اللبنانية من القيام بوظائفها المتعددة الجوانب لبناء المجتمع السليم المعافى في وطن آمن مستقر . 

خامساً – الخلاصة : يمكننا القول أن الرعاية الأسرية تندرج ضمن الملف الإجتماعي تتفاعل مع غيرها من المشكلات الواجب معالجتها والتصدي لآثارها الإقتصادية والحياتية بوجه عام . 

وعندما نتحدث عن الرعاية الأسرية يجب أن لا يقتصر حديتنا عن مسؤولية رعاية الأسرة لأفرادها وواجباتهم وحقوقهم في كنفها وطبيعة العلاقات التي تسود بينهم ، بل يجب أن تشمل أيضاً الجانب الآخر وهو مسؤولية الدولة تجاه الأسرة وأفرادها في الأوضاع العادية والأوضاع الطارئة، خاصة تجاه الأسر التي تعاني من مشكلات صحية وتربوية واقتصادية . 

فعلى صعيد مسؤولية الأسرة تجاه أفرادها تحددها بشكل مفصل ودقيق ومتنوع الشرائع الدينية إذ أن لكل طائفة بل لكل مذهب نصوصه التشريعية التي تحدد واجبات الوالدين تجاه الأولاد والأولاد تجاه والديهم والأزواج تجاه بعضهم البعض ومصير الأسرة وكيفية ضمان حقوق أفرادها بعد التشتت والإنفصال . 

أما مسؤولية الدولة تجاه الأسرة فتقتصر على ما تقدمه الدولة من خدمات صحية وتعليمية ، وما تقدمه المؤسسات المختصة من تأمينات وضمانات اجتماعية لمن انخرطوا في ميادين العمل .

وبالنسبة للرعاية البديلة عن الرعاية الأسرية هي رعاية تفرضها ظروف استثنائية ويجب أن تكون مؤقتة وذلك عندما     رغبة الوالدين باحتضان وحماية ورعاية الأسرة أو في حال وفاتهما ، وربما قد حان الوقت لتعيد المؤسسات الرعائية النظر بأساليب عملها وعند اقتناعها بأفضلية الرعاية الأسرية أن تتحول تدريجياً وبملء إرادتها إلى اعتماد الرعاية الأسرية إلى جانب الرعاية المؤسساتية وأن تتعامل مع الحالة المسعفة بالإضافة إلى خصائصها الذاتية من خلال أسرتها ومجتمعها المحلي والمنظمات المدنية المعنية بهذا الموضوع مما ينقلها من الموقع الخدماتي إلى الموقع الإنمائي المعتمد على الخيار الحر والمشاركة الواعية .

وأخيراً لربما كان المفيد العمل على التحضير لمؤتمر وطني لأن الموضوع يستحق المناقشة والحوار على جميع المستويات خاصة بتوفر خبرات وتجارب ونماذج متنوعة ومتعددة حول الرعاية المؤسساتية والرعاية الأسرية ، واعتقد أن المعطيات متوفرة لعقد مثل هذا المؤتمر، وادراج ذلك في توصيات هذه الندوة اذا امكن ذلك . 

اشكر مجددا القيمين على هذه الندوة متمنيا لها النجاح وتحقيق اهدافها.








في 25/6/2005








حسين ماجد 
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